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يتناااول ااالا النحااة نظريااة الظااروف الطارئااة فااي العقااود الداريااةا مركااد ا علاا  تطبيقاتهااا بعااد الأزمااات :  المستتلص  
تيارر الدراساة  .ديةالاقتصاادية والصاحيةا ولا سايما جائحاة كوروناا التاي لىارت علا  مجماا الأنياطة الدارياة والاقتصاا

إلااا  لن العقاااود الدارياااة تتمراااد بمرونتهاااا فاااي مواجهاااة الظاااروف الاساااتننائيةا مقارناااة باااالعقود المدنياااةا و لااا  لارتنا هاااا 
توضااا الورقااة كيااا لن جائحااة كورونااا لىااارت نقاشااا  قانونيااا   ااول ت ري هااا كظاارف  .المناشاار حتحقراام المصاالحة العامااة
 ماا يبارز النحاة  .علا  الدارق العاماة والمتعاقادين فهار ل ارار القانونياة بعمام ل بار اار  لو كقاوق قااارقا مماا ي ار  

 بيعة العلاقة حرن مبدل الميروعية ومبدل استمرارية المرافم العامةا والآليات التاي تتايا إعاادق التاوازن الاقتصاادي للعقاد 
ه والقضاا  فاي العاران مان االه الظاروفا ما  وتتناول الدراسة موقا  ال قا .في  ال اختلاله ب عا اله الظروف الطارئة

 مااا توضااا كيااا يمكاان لاامدارق لن تمااارس ساالطاتها الاسااتننائية فااي فساا  لو تعااديا  .مقارنااات ماا  القااوانرن المقارنااة
ويؤكااد النحااة لن اسااتمرارية العقااد الداري رياار التحااديات يتطلاا  مرونااة  .العقااودا وفقااا  لضااوابا العدالااة والميااروعية

 ماا يسالا الضاو  علا  دور القضاا   .ئية تدعر  ماية المتعاقد الضعيا دون المسااس بالمصالحة العاماةقانونية وقضا
ويخااتر النحااة باسااتنتاجات تؤكااد علاا  لاميااة تعديااد الااوعي  .فااي الرقابااة علاا  الدارق عنااد اسااتعمال اااله الصاالا يات

عقاااود الدارياااة فاااي مواجهاااة الطاااوار  حنظريتاااي الظاااروف الطارئاااة والقاااوق القااااارقا وتطاااوير تياااريعات واضاااحة تساااع  ال
 .والأزمات الحدينة

 المرونة القانونية االمصلحة العامة االقوق القاارق االظروف الطارئة العقود الدارية ال لمات الم تا ية :
Abstract Here is an accurate and academic English translation of your text, along with 

five suggested keywords :Title: The Theory of Unforeseen Circumstances in 
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Administrative Contracts and Its Applications after Economic and Health CrisesThis 

study addresses the theory of unforeseen circumstances in administrative contracts, with a 

focus on its applications in the aftermath of economic and health crises, particularly the 

COVID-19 pandemic, which significantly impacted administrative and economic 

activities. The research emphasizes that administrative contracts possess a higher degree 

of flexibility in dealing with exceptional circumstances compared to civil contracts, due 

to their direct connection with the public interest.The paper demonstrates how the 

COVID-19 crisis triggered a legal debate over whether it should be classified as an 

unforeseen circumstance or a force majeure event, compelling public authorities and 

contractors to gain a deeper understanding of their legal frameworks.The study also 

highlights the interplay between the principle of legality and the principle of continuity of 

public services, and the mechanisms through which economic equilibrium can be restored 

in a contract disrupted by such unforeseen events.The research examines the position of 

Iraqi jurisprudence and judiciary regarding these circumstances, supplemented with 

comparative legal perspectives. It further explains how the administration can exercise its 

exceptional powers to terminate or amend contracts, in accordance with the principles of 

justice and legality.It concludes that the continuity of administrative contracts amid such 

challenges requires legal and judicial flexibility that safeguards the weaker contracting 

party without compromising the public interest. The study also sheds light on the role of 

the judiciary in overseeing the administration's exercise of these extraordinary 

powers.The paper concludes with findings that underscore the importance of promoting 

awareness of the doctrines of unforeseen circumstances and force majeure, and of 

developing clear legislation to support administrative contracts in facing modern 

emergencies and crises. 

Keywords:Administrative.Contracts.Unforeseen.Circumstances.Force.Majeure.Public 

Interest.Legal Flexib 

العقد الداري يُعد من لحرز الأدوات القانونية التي تستخدمها الدارق لتنظير شؤونها وتحقرم الن   العاما إ   المقدمة :
إن الظرف الطار  يُمنا عاملا  جواريا  يؤىر عل  تن رل العقود  .تتجاوز العلاقة التعاقدية التقلردية يمنحها سلطة متمردق

لقد لدت الأزمات الصحيةا وعل  رلسها  .الدارية ويض  الدارق لمام تحديات قانونية واقتصادية واجتماعية معقدق
التساؤلات  ول مدى ميروعية استمراراا لو تعديلها لو  جائحة كوروناا إل  تعطرا العديد من العقود الدارية وإىارق

ت من لامية دراسة اله الحالات في قدرتها عل  تقوير ف ر التوازن التعاقدي وتبيان المرونة القانونية الممكنة  .فسخها
والتي قد  "تعاقدينالعقد شريعة الم"وتُعَدّ الظروف الطارئة اختنارا   قيقيا  للقاعدق التقلردية  .ضمن الحدود الميروعة

تناول النحة بالدراسة التحلرلية والنقدية اله  .تتطل  في بعض الأ يان تجاوزا  لو تقرردا  من لجا   ظ النظام العام
الظاارقا محللا  الأساس القانوني لتطبرم نظرية الظروف الطارئة في القانون الداري العراقيا ومستعرضا  آرا  

ويهدف الا التمهرد إل  تسليا الضو  عل  مدى  اجة  .نوني في التعاما م  تل  الأوضاعالقضا  الداري وال قه القا
فالمسألة ليست مجرد نقاش قانوني  .النظام القانوني إل  نصوص ل نر وضو ا  وشمولا  لمعالجة اله الحالات الطارئة

وقد ركد النحة ليضا  عل  مقارنة الوض   .حا اي لداق عملية لضمان العدالة والاستقرار في علاقة الدارق بالمتعاقدين
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في العران بما او عليه في بعض الأنظمة القانونية الأخرى الأ نر تطورا  في الا المجالا لتقدير نمو ج مقترح 
 .لمعالجة فعالة لمنا اله الأزمات في المستقبا

 ا
 همية البحث

 خروجا  عل  مبدل العقد شريعة المتعاقدين..  نظرية الظروف الطارئة  دينة نسبيا  في التيريعاتا وتُعد  1
 . النحة يسلا الضو  عل  لىر الظروف الاستننائية عل  العقود الداريةا منا الأزمات الصحية والاقتصادية. 2
 .  يوفر إ ارا  قانونيا  ل هر كيا توازن الدارق حرن الالتدامات التعاقدية وتحقرم المصلحة العامة.3
 وعلميةا خاصة في ظا تقلنات الواق  الاقتصادي في العران والعالر..  لامية عملية 4
 . يُسهر في توعية الدارق والمتعاقدين بحقوقهر ووسائا الحماية القانونية المتا ة.5
 إ

تتمنا إشكالية النحة في التساؤل الرئيسي. ما مدى الأىر القانوني لجائحة كورونا والأزمات  شكالية النحة
العقود الدارية؟ واا يمكن اعتنار اله الظروف من قبرا القوق القاارق لو الظروف الطارئة التي تبرر الاقتصادية عل  

تعديا لو إنها  العقد؟ وتت رع عنها عدق تساؤلات :  اا تمتل  الدارق سلطة إنها  العقود لو تعديلها في اله 
 .الظروف؟ ا ما موق  القضا  والتيريعات العراقية من اله الحالات؟

 أ
 هداف البحث:

 . حيان الم هوم القانوني لنظرية الظروف الطارئة وتمررداا عن القوق القاارق. 1
 . دراسة مدى سلطة الدارق في التعاما م  العقود المتأىرق بالأزمات.2
 . تحلرا موق  التيري  العراقي والقضا  من اله الظروف.3
 . اقتراح معالجات قانونية لحماية العقود دون الضرار بالطرف المتعاقد.  4
 . تسليا الضو  عل  التحديات التي تواجه العقود الدارية في لوقات الأزمات.  5
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 م
اعتمد النحة عل  منهجرن رئيسررن : المنهج الوص ي التحلرلي. لتحلرا النصوص القانونية والم اهير  نهجية البحث

ة لنظرية الظروف الطارئة والقوق القاارق.ا المنهج المقارن والتطبيقي. بمقارنة التيري  العراقي م  بعض النظري
 التيريعات الأخرىا والاست ادق من الأ كام القضائية وال قه القانونيا م  الشارق إل  موق  اليريعة السلامية. 

 ا
منحة يحتوي عل  مطلبرن: المنحة الأول: ال ار النظري تر تقسير النحة إل  منحنرن  رئيسرنا وكا  يكلية النحة

والقانوني لنظرية الظروف الطارئة في العقود الدارية.ا المطل  الأول.ا م هوم الظروف الطارئة وتمررداا عن القوق 
ة الناني: القاارق.ا المطل  الناني: الأساس القانوني لتطبرم نظرية الظروف الطارئة في القانون الداري.ا    المنح

تطبيقات نظرية الظروف الطارئة بعد الأزمات الاقتصادية والصحية.ا المطل  الأول.ا آىار جائحة كورونا عل  تن رل 
 العقود الدارية. ا المطل  الناني: آىار التضخر وانهيار العملة عل  توازن العقود.

 المنحة الاول :
العقود الادارية لا ار النظري والقانوني لنظرية الظروف الطارئة في  

 استننا    تمنا إ  الداريةا العقود مجال في النالغة الأامية  ات القانونية النظريات من الطارئة الظروف نظرية تعد
 في النظرية اله نيأت وقد .للعقود العامة النظرية في الأساسية المناد  من يُعد اللي للعقدا الملدمة القوق مبدل عل 
 إرادق عن خارجة استننائية ظروف فيه تطرل قد اللي العملي للواق  استجابة   ا(1)الداري  القانوني ال  ر تطور ظا

 إل  الم هوم الا ويستند .الدارق م  للمتعاقد عادي يرر بيكا مراقا   علرها المت م الالتدامات تن رل تجعا العقد  رفي
 معهاا للمتعاقدين المكتسنة الحقون  وبرن خدمتهاا إل  الدارق تسع  التي العامة المصلحة حرن التوازن  تحقرم ضرورق
 .متوق  يرر جسير ضرر لحدوث تجننا   و ل 
 فإن وللل ا .استمراره وضرورق العام بالمرفم ترتنا إ  ولادافهاا بطبيعتها المدنية العقود عن تختل  الدارية العقود إن
 لو العقد حنود تعديا  حم استننائية صلا يات الدارق تمنا التي القانونية المناد  من لمجموعة تخض  العقود اله
ا و ل  ا(2)الحالات بعض في وا د جان  من فسخه  ت   المنطلما الا ومن .العامة المصلحة مقتضيات إل  استناد 

 متوقعةا يرر ل داث وقوع ظا في بالمتعاقدين الدارق علاقة لضنا قانونية  وسرلة الطارئة الظروف نظرية جا ت
 .الطبيعية ال وارث لو الحادقا الاقتصادية الأزمات لو الحروبا منا
 ىر ال رنسيا الدولة مجلس ل كام خلال من وبخاصة ا(3)ال رنسي الداري  والقضا  ال قه في النظرية اله حرزت وقد

 عدم من الرير وعل  العراقيةا التيريعات لن ويُلا ظ .العران ومنها الدولا من العديد في القانونية الأنظمة تبنتها
                                                           

 .12,ص2012يده , ليه الحقون ,-,رسالة ماجسترر جامعة الازار.(هنة محمود محمد الدي  ,اىر الظروف الطارئة عل  العقود المدنية 1)
.( ا مد  لال عبد الحمرد, قاعدق )العقد شريعة المتعاقدين في مجال العقود الادارية(دراسة قانونيه مقارنة, رسالة ماجسترر ,جامعة 2)

 .9,ص2012النهرين , لية الحقون,
 .279-278اص 2010اعمان ادار النقافة ا 1.( لد محمود خل  الجبوري ,العقود الاداريةا ط3)
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 للقانون  العامة والمناد  القضائي الاجتهاد  ريم عن حها لخلت لنها إلا الأ يانا بعض في صرا ة علرها النص
 .العامة والخدمات والطاقة التحتية بالبن  المتعلقة ال برى  الحكومية العقود في لاسيما الداريا
 م  التطبرم في المرونة مراعاق يقتضي النظرية اله ضو  في الدارية للعقود القانوني الت سرر لن إل  الشارق وتجدر

 من عناصرا عدق توفر النظرية اله لتطبرم ويُيترط (1) .الأعنا  توزي  وعدالة التعاقد حروح الالتدام عل  المحافظة
 علرها يترت  ولن الطرفرنا إرادق عن خارجة ت ون  ولن التعاقدا عند متوقعة يرر الطارئة الظروف ت ون  لن لامها
 .الدارق م  المتعاقد جان  من العقد تن رل في جسير إراان
 لمصلحة التعاقدية للنصوص اليكلية الصرامة تخفيا إل  يرمي قانوني اتجاه عن تعبّر النظرية إن القول ويُمكن
 استقرار في تُسهر لنها  ما .للطرفرن القانونية بالمرا د الخلال دون  العاما المرفم استمرارية وتحقرم العدالة

 .(2)العامة العقود تن رل لىنا  تطرل قد التي والمستجدات الأزمات م  للتعاما آلية توفرر خلال من الداريةا التعاملات
 المطل  لأول

 م هوم الظروف الطارئة وتمررداا عن القوق القاارق
استننائية لر يكن بالمكان توقعها عند إحرامه. ورير تعدد  قد تختا اقتصاديات العقد اختلالا  جسيما  نتيجة ظروف

ا بالضافة إل  الصعوبات المادية يرر المتوقعة في الا المجالا فإن الهدف الأساسي (3)النظريات وتداخا م اهيمها
الآخر الحم . كما لن للمتعاقد (4)من الا التعدد او ضمان استمرارية وانتظام سرر المرافم العامة من جان  الدارق

في المطالنة بالتعويض لمساعدته عل  مواجهة اله الظروفا ومياركته في تحما جد  من الخسائر التي لحقت بها 
و ل  انطلاقا  من  بيعة العلاقة حرن الدارق والمتعاقدا والتي تقوم عل   سن النية والتعاون والتساند. وتُعد نظرية 

تعالج صعوبات تن رل العقودا ويقتضي التمررد حرنها وبرن نظرية القوق القاارقا الظروف الطارئة من لار النظريات التي 
 -واو ما سنعرضه في فرعرن عل  النحو الآتي:

 ال رع لأول 
 م هوم الظروف الطارئة

 ااومؤدا  المتعاقدينا شريعة العقد مبدل عل  خروجا   تمنا التي القانونية النظريات لحرز من الطارئة الظروف نظرية تُعد
 إل  الظروف اله ولدت إحرامها عند توقعها بالمكان يكن لر واستننائية عامة ظروف العقد تن رل لىنا   رلت إ ا لنه

                                                           

 .19اص 2007.(د ضيا  عبد الر من  ا مدى  رية الادارق في التعاقد في القانون اليمنيا القاارق ا دار النهضة العربي ,لسنة 1)
عن اىاراا في .( ا م د. سرد  سرن امحسن مال  ا ناصر  سرن جنارا الاسس التي تقوم علرها الظروف الطارئة و بيعة التعويض 2)

 .149ص  3ج  66العقود الاداريةا بحة منيور في مجلة الجامعة العراقية االعدد )
ا كلية الحقون 58ا العددا16 سن البنان ااىر الظروف الطارئة في تن رل العقد الاداري امجلة الرافدين المجلد  .( د.  سن محمد علي3)

 .156ا ص 2018جامعة الموصا االسنة 
عبد المجرد المغربي االميكلات التي يوجهها العقد الاداري واىاراا القانونية االمؤسسة الحدينة لل ت  ا البنان ا االسنة .( محمود 4)

 .9ا ص 1998
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ا للمدين مراق ا الالتدام تن رل لصنا بحرة للعقدا الاقتصادي لو المالي التوازن  في جسير اختلال  بخسارق له ومهدد 
  المادق ل دته ما والا .التوازن  من معقول  د ّ  إل  يعرده بما الالتدام لتعديا يتدخا لن للقاضي يجوز فإنه ا(1)فاد ة
 الميرع قرر  رة ا(3)المصري  المدني القانون  من ىانيا  147 والمادق ا(2)العراقي المدني القانون  )ىانيا( من 146

  .مستحيلا   يصنا لن دون  المرام الالتدام تعديا إمكانية
 قوتها منحها اللي او ال رنسي الداري  القضا  ل ن الرومانيا وال قه السلامي ال قه في النظرية ظهرت تاريخي اا
اله  القضية الادارية ال رنسية  (.حوردو )ياز قضية في 1916 عام الصادر اليهرر  كمه في وخاصة ال املةا

لظروف الطارئة في العقود اليهررق التي صدرق من مجلس الدولة ال رنسي وتعد من اار الاسس القانونية لنظرية ا
 عن خارجة عامة استننائية ظروف  رلت إ ا العقد تعديا بإمكانية الاعتراف تر الحكر الا خلال الادارية اومن

 - :شروط عدق تحقم يج  النظريةا اله تطبرم يتر ول ي .مراق ا العقد تن رل وجعلت التوق ا
 المؤج ة. أو اللنفيذ المسلمرة العقود من العقد يكون  أن-1
  توقعها. بالإمكان يكن لم عامة اسلثنائية ظروف تطرأ أن -2
 فادحة. بصسارة له ومهددا   ل مدين مرهقا   الاللزام تنفيذ يصبح أن الظروف هذه ع ى يلرتب أن-3
 الالتدام ينقص لن الطرفرن مصلحة حرن الموازنة بعد للقاضي يجوز الحالة اله ف ي .مستحيلا   التن رل يكون  لن دون  

 بيكا العقد تن رل استحالة إل  تؤدي الأخررق بأن القاارق القوق عن الطارئة الظروف نظرية وتُمرد .المعقول الحد إل 
 او الجدا  يكون  وبالتالي تستحراا لن دون  فقا مراق ا التن رل تجعا الطارئة الظروف حرنما ان ساخها يستتن  ما  ليا
 تن رل الملتدم عل  استحال إ ا لنه عل  العراقي المدني القانون  من 168 المادق نصت وقد .إنهاؤه وليس العقد تعديا
 تختل   ما.فيه له يد لا لجنبي سب  عن نيأت الاستحالة لن ينبت لر ما ا(4)بالتعويض عليه  كر عرنا   الالتدام

 في تظهر والاستغلال ال عان فعقود والنتائجا التوقرت  رة من والاستغلال ال عان عقود عن الطارئة الظروف
 الحد عبر ال عان عقود في التوازن  يُعاد  رن وفي .التن رل مر لة في تتحقم الطارئة الظروف حرنما الت وينا مر لة

 المساس دون  الضعيا المتعاقد دعر  ريم عن التوازن  بإعادق تُعالج الطارئة الظروف فإن القويا المتعاقد سلطة من
 الداريةا العقود ت ريا في وضو ه لعدم الو ني التيري  موق  العراقررن ال قها  بعض انتقد وقد.(5)العقد بجوار

                                                           

.( ناصر  سرن اا.م.د محمد جاسر اا د عامر زيرر اتطبيقات للظروف الطارئة في اليريعة الاسلامية عل  العقد ابحة منيور في 1)
 وما بعداا . . 40اص2023ا 1االمجلد 10اسات القانونية المقارنة االعدد مجلة ميسان للدر 

 المعدل . 1951لسنة  40( )ىانيا  ( من القانون المدني العراقي رقر 146.( المادق )2)
 ( من القانون المدني المصري .147.(المادق )3)
المعدل والتي تنص عل  نه ) ا استحال عل  الملتدم بالعقد ان 1951لسنة  40من القانون المني العراقي رقر  168اشارت المادق .( 4)

يكون  ين ل الالتدام عرنا  كر عليه بالتعويض لعدم الوفا  بالتدامه ما لر ينبت استحالة التن رل قد نيأت عن سب  اجنبي لا يد له فيها وكلل 
 الحكر ا ا تأخر الملتدم في تن رل التدامه(.

الجد  الأول. بغداد: شارع  –اعبد الناقي النكري ا محمد  ه النيرر ا نظرية  الالتدام في قانون المدني العراقي .( عبدالمجرد الحكير 5)
 .162اص 1980المتنبيا سنة 
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 في متناينة لاجتهادات المجال ي تا ما ا (1) الداري  القانون  لأ كام تُخض  وتارق علرهاا المدني القانون  يُطبم فتارق
ا ل نر تيريعية نصوص إل  الحاجة وتبرز .النظرية تطبرم  الاقتصادية الأزمات ظا في المتعاقدين لحماية تحديد 

 .الطارئة والصحية
 ال رع الناني:

 تمررد الظروف الطارئة عن القوق القاارق
تُعدّ نظريتا الظروف الطارئة والقوق القاارق من لار النظريات التي تناولها ال قه الداري والمدني لمعالجة اختلال التوازن 

وقائ  استننائية بعد إحرام العقدا تعرم تن رل الالتدامات لو تجعلها شديدق الراان  العقدي في  ال  رلت ل داث لو
لأ د الطرفرن. وعل  الرير من لن النظريترن تيتركان في انطلاقهما من مبدل الحوادث الاستننائيةا إلا لن اناك فروق ا 

 .لحا القانوني المترت  عليهجوارية حرنهماا سوا  من  رة  بيعة الحدثا لو لىره عل  الالتداما لو ا
: تعريا القوق القاارق وتمررداا عن الظروف الطارئة  لولا 

القوق القاارق اي  دث م اجئا خارجيا يرر متوق ا ولا يمكن دفعها يؤدي إل  استحالة تن رل الالتدام بيكا تام 
ت جديدق تمن  تن رل الالتدام. وت من . من لمنلتها: الدلازلا الحروبا الأوبئةا الفيضاناتا لو صدور تيريعا(2)ودائر

ا وليس مراق ا فقاا واو ما يمرداا عن الظروف الطارئة  الخطورق في لن الا الحدث يجعا تن رل العقد لمر ا مستحيلا 
لما الظروف الطارئةا فهي ل داث يرر  .التي لا تجعا التن رل مستحيلا  وإنما تنقله وتُصعّ  تحقيقه حدرجة جسيمة

ها لا تؤدي إل  الاستحالة وإنما تجعا تن رل الالتدام مراق ا للمدينا بحرة يُهدّده بخسارق فاد ة لر ت ن في متوقعةا ل ن
 سنانه عند التعاقد. وفي اله الحالة لا يُ س  العقدا حا يُعاد التوازن فيه عن  ريم تعديا الالتدامات بما يحقم 

 .(3)العدالة للطرف المتضرر
 اارقىاني ا: شروط القوق الق

 :يتضا من خلال استقرا  النصوص القانونية وال قهية لن اناك ىلاىة شروط يج  توافراا ل ي يُعد الحدث قوق قاارق
لن يكون الحدث يرر متوق : يج  لن يكون الحدث من  بيعة استننائية بحرة لا يمكن توقعه عند التعاقدا فلا -1

نلا  اندلاع  رب م اجئةا لو  دوث زلدال مدمرا لو صدور يتصور لن يبني المتعاقد ا تيا اته عليه. من  ل  م
 .(4)قانون يحظر تن رل العما موضوع العقد

ا عن إرادق الأ راف: لي لا دخا للمدين في وقوعها ولا يمكن عدو الحدث إل  تقصرر لو  -2 لن يكون الحدث خارج 
 .ت ادي الضررا انت ت القوق القاارقإامال من جاننها فإ ا ىبت لن اناك خطأ لو تقصرر ا من المدين في 

                                                           

 .مصدر ساحم .35اص 2007.(د ضيا  عبد الر من  ا لسنة 1)
 .  517اص 1993ي امكتنة السنهوري للنيرا بغداد ا.(د علي محمد حديرا عصام عبد الوااب البرزنجي امنادق وا كام القانون الادار 2)
االعدد 72.(علي عبد الغني مهدي اد ا مد ديلمي ا القوق القاارق في القانون العراقي ا بحة منيور في مجلة  الجامعة العراقية امجلد 3)
 .  164اص2024ا 4
 .  155-153اص 1975العربيا سنة اا دار ال  ر 1.(د عبد المجرد فيا  نظرية الجدا ات في العقد الاداري اط4)
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لن يؤدي الحدث إل  استحالة تن رل الالتدام: واو اليرط الحاسر في التمررد حرن القوق القاارق والظروف الطارئةا  -3
 .فبرنما تؤدي القوق القاارق إل  انقضا  الالتدام لاستحالتها فإن الظروف الطارئة تُنقي عل  الالتدام م  تعديله

 تمررد القوق القاارق عن الظروف الطارئة من  رة الأىرىالن ا: 
تقوم نظرية القوق القاارق عل  مبدلا)لا التدام م  الاستحالة(ا فهي تؤدي إل  ان ساخ العقد تلقائي ا لو بقوق القانون دون 

طارئةا فإن  اجة إل  تدخا القضا ا واو ما يسم  بانقضا  الالتدام لاستحالة تن رله. لما في نظرية الظروف ال
التن رل ينق  ممكن ا وإن كان مراق اا للا فإن الحا القانوني لا يكون ب س  العقد وإنما حاتعديا شرو ه وإعادق التوازن 

وقد انتقد ال قه الا التوجه اللي  اول تيبيه الظروف الطارئة بالقوق القاارقا لأنه تجااا ال رون ال نية حرن الأىر  .إليه
ريترن. فإ ا كانت القوق القاارق تؤدي إل  استحالة التن رل وبالتالي فس  العقدا فإن الظروف الطارئة القانوني ل لا النظ

 .لا تؤدي إل  ان ساخ العقدا حا تستوج  تدخا القاضي لتخفيا الع   عن الطرف المرام
ا: الأسس النظرية لتحديد ال رن حرن القوترن  رابع 

ا في فترات الحروبا  رة سادت ف رق لن الظروف الطارئة القوق القاارق كأساس للنظرية انتير ال ا الت سرر خصوص 
ا إل  ما تُحدىه من اضطراب شديد في تن رل العقود. إلا لن الا الربا قد  يمكن إدراجها ضمن القوق القاارق استناد 

 .تعرّ  لانتقادات فنيةا لأنه يغ ا عن التمايد الجواري في  بيعة ولىر كا منهما
النية كأساس للتمررد يرى النعض لن التمس  حتن رل العقد في ظا ظروف مراقة يُعد مخال ة لمبدل  سن النية. ُ سن 

فإ ا علر الدائن لن المدين سيُمن  بخسارق فاد ة نتيجة ظروف يرر متوقعةا فإن إصراره عل  التن رل يُعد تعس  ا في 
للنقد لأنه لا يمكن ن ي  سن النية عن الدائن لمجرد تمسكه  استعمال الحم. ورير لامية الا الأساسا إلا لنه تعرّ 

 .بحم قرره له العقد
الرادق الضمنية للمتعاقدين. يلا  الا الرلي إل  القول بأن الأ راف  رن تعاقدوا ضمني ا لر يقصدوا تن رل العقد إ ا 

قد في  ال  دوث ظروف  رلت ظروف خارجة ومُراقةا واو ما يعني افترا  شرط ضمني بإمكانية تعديا الع
ا خاصة ولن   ارئة. إلا لن الا الافترا  تعر  للانتقاد لأنه يقوم عل  فر  نية ميتركة قد لا ت ون موجودق لصلا 

 .مصلحة ل د المتعاقدين قد ت من في الاستمرار بالعقد
ا: موق  القضا  المقارن   خامس 

( ف رق الظروف الطارئة   Bordeauxية ياز )في قض 1916في فرنسا: رسّ  مجلس الدولة ال رنسي منل عام 
 . تطبرم خاص في العقود الدارية فقاا تمررد ا عن القوق القاارق التي تُطبم في كا العقود

من القانون المدني حنظرية الظروف الطارئةا فنص عل  إمكانية  147في مصر: لخل الميرع المصري في المادق 
 .نائية لر ت ن في الحسنان وجعلت التن رل مراق اتعديا الالتدامات إ ا  رلت ظروف استن
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في العران: لر ينص القانون المدني العراقي صرا ة عل  نظرية الظروف الطارئةا ل نه تناول القوق القاارق من خلال 
ا مما يعني لن القضا  العراقي ملدم بالتمررد حرن (1) (425و 211و 168مصطلا )السب  الأجنبي( في المواد )

 .ترن بحس   بيعة كا  الةالنظري
وبعد التعمم في دراسة نظرية الظروف الطارئة في العقود الدارية وتمررداا عن نظرية القوق القاارقا يظهر حوضوح لن 
الميرع العراقي لر يمنا اله النظرية ما تستحقه من تنظير تيريعي صرياا مما ترك الأمر لاجتهاد القضا  وال قها 

ا واضحة تضمن  ماية التوازن العقدي في مواجهة عل  خلاف بعض التيريع ات المقارنة التي لفردت لها نصوص 
 .الظروف الاستننائية

 المطل  الناني :
 الاساس القانوني لتطبرم نظرية الظروف الطارئة في القانون الاداري 

لنقاش ال قهي والتيريعيا خاصة اعتبرت نظرية الظروف الطارئة من النظريات القانونية الجدليّة التي لىارت كنرر ا من ا
في الأنظمة القانونية التي لر تعتمداا صرا ة ا كما او الحال في القانون ال رنسي. وقد لدى الا الجدل إل  تناين 
الآرا   ول الأساس القانوني اللي تُستند إليه النظرية لتبرير تطبيقها وقد تعددت الأسس ال قهية التي  اولت ت سرر 

 -يمكن إجمال لامها في ىلاىة محاور رئيسية :الا التدخاا و 
يُعد مبدل من  الىرا  بلا سب  ل د الركائد الأساسية التي تستند اولا : مبدأ العدالة اللعاقدية ومنع الإثراء بلا سبب  

إلرها نظرية الظروف الطارئةا  رة تقوم ف رته عل  لن من لىرى عل   ساب آخر دون سب  ميروعا وج  عليه رد 
. وفي إ ار العقودا إ ا لدت الظروف الاستننائية إل  إراان ل د المتعاقدين (2) صا عليه من كس  يرر مبرر ما

حرنما يحصا الطرف الآخر عل  من عة يرر متوقعةا فإن  ل  ييكا إىرا   بلا مبرر قانوني. ومن ىرّا يبرر القاضي 
 منصاف ومنعا  للاستغلال.  تعديا شروط العقد لعادق التوازن حرن الطرفرنا تحقيقا  ل

يرر لن الا المبدل يواجه انتقادات في تطبيقه عل  نظرية الظروف الطارئةا إ  لن الىرا  بلا سب  يتطل  تحقم 
 س  يرر ميروعا حرنما في العقودا قد لا يكون الدائن قد است اد است ادق يرر عادلةا حا إن الالتدام الأصلي كان 

 ميروعا ا ل ن الظروف الطارئة جعلت تن رله مجح ا .  
يرتنا الا المبدل ب  رق لن الحقون التعاقدية يج  لن ثانيا : مبدأ حسن النية ومنع اللعسف في اسلعمال الحق  

تُمارس في إ اراا الميروع دون انحراف لو إضرار بالغرر. فإ ا لصر الدائن عل  تن رل العقد  رفيا  رير الظروف 
فإن  ل  قد يُعد تعس ا  في استعمال الحما مما يخال  مبدل  سن الطارئة التي تجعا الوفا  بالالتدام مراقا  للمدينا 

                                                           

 المعدل   .1951لسنة  40( القانون المدني العراقي رقر 425ا211ا168.( المادق )1)
ادار النقافة 2اط1.( د ياسرن محمد الجبوريا الوجرد في شرح القانون المدنيا مصادر الحقون اليخصية امصادر الالتدامات اج2)

 .675اص2011اعمان ا
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. وبنا   عليها فإن نظرية الظروف الطارئة تتدخا كضمانة قانونية لموازنة (1)النية اللي يحكر العلاقات التعاقدية
تائج جائرق. والا الحقون والالتداماتا بحرة لا يُسما لأ د الأ راف بالتمس  الحرفي بالعقد إ ا كان  ل  يؤدي إل  ن

المبدل يحظ  بقبول واس  في ال قه والقضا ا كونه يرتنا بالمقاصد العامة للقانون التي تمن  الاستغلال وتحمي التوازن 
 العقدي.  

ينطلم الا التأسيس من ف رق لن العقد يُ هر في ضو  الظروف ثالثا : الإرادة المفلرضة ل ملعاقدين واخللال السبب  
حرامها ولن المتعاقدين ي تر  ضمنيا  لنهما قد رضيا باليروط حنا   عل  استمرار تل  الظروف. فإ ا السائدق وقت إ

ا فإن  ل  قد يُ هر كنقض للرضا  (2) رلت ل داث استننائية يرر متوقعة لدت إل  اختلال جواري في التوازن العقدي
كما لن بعض ال قها  يرون لن الظروف الطارئة  الضمنيا مما يبرر تعديا العقد ليعكس الرادق الحقيقية للأ راف.

قد تؤىر عل  السب  كركن من لركان العقدا  رة إن تغرر الظروف بيكا جلري قد يجعا الغر  من الالتدام 
خاصة في الأنظمة التي لا تعترف حنظرية  .مختل ا  عما تر الات ان عليه لصلا . وم  لن الا الت سرر ل نر إىارق للجدل

 ارئة صرا ة  .إلا لنه يظا مرت دا  مهما  في تبرير تدخا القضا  لعادق التوازن التعاقدي.  الظروف الط
وعل  الرير من تعدد الأسس النظرية التي تُ سر حها نظرية الظروف الطارئةا فإنها تلتقي جميعا  في ياية وا دقا 

ينق  التحدي الأ بر او وض  معايرر واضحة واي تحقرم العدالة التعاقدية عند اختلال التوازن الاقتصادي للعقد. و 
لتطبرم اله النظريةا بحرة لا تتعار  م  مبدل سلطان الرادق من نا يةا ولا تترك الأ راف فريسة للظروف 

 الاستننائية من نا ية لخرى.
لتعويض اللي واما الأساس القانوني للتعويض في ظا الظروف الطارئة: انقسر ال قه الداري بيأن الأساس القانوني ل

 :تمنحه المحكمة في  ال تحقم الظروف الطارئة إل  ىلاىة اتجااات رئيسية
 مبدل التوازن المالي للعقد .اولا :

يرى بعض ال قها  لن الا التوازن او الأساس للتعويضا إ  يقتضي لن تظا الموازنة حرن الحقون والالتدامات قائمة. 
ازن وكأنه  ساب جامدا في  رن لن الظروف الطارئة تقل  اقتصاديات العقد يرر لن الا الرلي انتُقد لأنه يصور التو 

 .بيكا جلري. كما لن التعويض في ظا اله النظرية يكون جدئيا  ومؤقتا ا لا كاملا  
 ىانيا : نظرية النية الميتركة للمتعاقدين

يتوقعان استمرار التوازن  (إل  لن المتعاقدين ضمنيا  Bonnard ا  بعض ال قها  ال رنسررنا ومنهر ال قيه )
الاقتصادي  وال مدق العقد. وعليها فإن الخروج عن الا التوازن بسب   ار  يستوج  تعويضا  يعرد العقد إل   الته 

                                                           

الامرر عبد علي ا الالتدام بمراعاق مبدا  سن النية في مر لة الت او  واحرام وتن رل العقود كوجه من اوجه الاصلاح  .( د اسرا عبد 1)
جامعة النهرين االعدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي الناني –التيريعي ال رنسي لنظرية العقد ا بحة منيور في مجلة كلية الحقون 

 .225ص
 .133اص2012.( د محمد صديم محمد عبد اللها موضوعية الارادق التعاقدية ادراسة مقارنةا دار المت  القانونية االقاارق امصرا2)
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. وقد رفض بعض ال قها  المصريرن الا الاتجاه ل ونه يرر عملي ويعتمد عل  افتراضات قد يصع  (1)الأصلية
 .إىناتها
 ة  للعقد الداري وعلاقته  بالمرفم العامالطبيعة الخاص ىالنا :

يرى الا الاتجاه لن لساس التعويض يقوم عل  ضرورق استمرار سرر المرافم العامة بانتظاما ولن عل  الدارق دعر 
. وقد ليدت محكمة التمررد العراقية الا (2)المتعاقد المتضرر من ظرف  ار  لضمان استمرار تقدير الخدمة العامة

_ىانيا( من القانون المدني العراقي ا التي تجرد للقضا  تخفيا الالتدام المرام إ ا 146ستنادا  إل  المادق )الاتجاها ا
 اقتضت العدالة.

 المنحة الناني :
 تطبيقات نظرية الظروف الطارئة بعد الازمات الاقتصادية والصحية

إل   ماية التوازن العقدي عند  دوث لزمات تعد نظرية الظروف الطارئة من المناد  القانونية المهمة التي تهدف 
م اجئة تؤىر عل  تن رل الالتداماتا وتبرز لامرتها بيكا خاص في ظا الأزمات الاقتصادية والصحية منا جائحة 
 ورونا التي لىّرت عل  استقرار المعاملات والعقود. وتقوم اله النظرية عل  لساس لن الظروف الخارجة عن إرادق 

تجعا تن رل العقد مراق ا حدرجة لا تُحتماا الأمر اللي يتطل  تدخا القضا  لو الميرع لتخفيا الأعنا   المتعاقدين قد
وتحقرم النصاف. وفي السياقات الصحيةا تر اعتنار جائحة كورونا ظرف ا  ارئ ا لو قوق قاارق في عدد من 

لاا لو إعادق التوازن المالي لها. كما لن التقلنات ا واو ما ترت  عليه تعديا العقود الدارية وتأجرا تن ر(3)التيريعات
الاقتصادية الحادقا كالركود والتضخرا كانت سبن ا في تطبرم النظرية عل  عقود شهدت اختلالا  مالي ا يرر متوق . 

ة الدقيقة ويؤدي القضا  الداري دور ا لساسي ا في تطبرم النظرية عل  العقود التي تمس المرافم العامةا مراعي ا الت رق
حرن الراان والاستحالة. إن من لحرز التحديات التي تواجه النظرية او تحديد نطان تطبيقها دون المساس بالمناد  

وسنتناول الين .(4)العقدية الأساسيةا م  الح اظ عل  استمرارية المرافم العامة وتحقرم العدالة للطرف المتضرر
 المطلبرن بالت صرا فيما يلي:

ل المطل  لأو   
 اىار جائحة كارونا عل  تن رل العقود الادارية

 (COVID-19) شهد العالر خلال العقد الأخرر لزمات اقتصادية وصحية جسيمةا لعا لحرزاا جائحة فرروس كورونا
التي فرضت ظروفا  استننائية يرر مسبوقة لىّرت بيكا مناشر عل  تن رل الالتدامات التعاقديةا لا سيما في العقود 

                                                           

 .112اص  1991.( فودها عبد الحكر ا اىار الظروف الطارئة والقوق القاارق عل  الاعمال القانونية امنياق المعارف مصر ا1)
اص 2021ريا نظرية الظروف الطارئة واىراا عل  العقد الاداريا رسالة ماجستررا جامعة اليرن الاوسا ا .( مصع  اياد احراهير ال و 2)

72  . 
 . 731ا ص58.( م .د. روى سلمان اليمريا القوق القاارق واىاراا )دراسة قانونية مقارنة (بحة منيور في مجلة الرافدين العدد 3)
 .  146-145اص1994لعقود الاداريةا دار النهضة العربية  امصر ا لسنة .( د ىروت حدري ا النظرية العامة في ا4)
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ا في اله المر لةا حوص ها لداق قانونية تتيا للقضا  إعادق (1)يةالدار  . وقد وجدت نظرية الظروف الطارئة تطبيق ا واسع 
 .ا مراعاق  للطرف المتضرر من الحدث الطار  (2)التوازن المالي للعقد الداري دون فسخه

 :ا الحكومات عل  اتخا  تداحرر شديدق منالجبرت جائحة كورون أولا : الظروف الاسلثنائية اللي ولّدتها جائحة كورونا
وقد ترت  عل  .فر  قرود عل  العما والتنقا والنتاج.تعلرم تن رل بعض المياري  .الحظر الصحي ويلم الحدود

كا اله النتائج تدخا ضمن  .تعطا سلاسا المداد.ارت اع الت اليا التيغرلية . ل ا. تأخرر تن رل الالتدامات التعاقدية
 .نطان الظروف الطارئة التي يمكن الاستناد إلرها قانون ا لطل  تعديا الالتدامات

رير اعتنار جائحة كورونا )قوق قاارق( في بعض العقودا إلا لن العديد من  ثانيا : الطبيعة القانونية لجائحة كورونا
ا حا جعلته مراق ا فقا. والا ما (3)ر تجعا تن رل العقد مستحيلا  كلي االمحا ر اتجهت إل  اعتناراا ظرفا   ارئا  لأنها ل

 .(4)يمرد الظروف الطارئة عن القوق القاارقا ويؤسس لتطبرم نظرية الظروف الطارئة
في ظا انعدام النصوص الصريحة في كنرر من القوانرن عل  منا  ثالثا : موقف القضاء الإداري من آثار الجائحة

 :لجأ القضا  إل  ت عرا نظرية الظروف الطارئةا وسما بما يأتياله الأزماتا 
ا تعلرم يرامات التأخررا تمديد المدد التعاقديةا تخفيا الالتدامات المالية عن المقاولرن (5)إعادق التوازن المالي للعقد

صرا عل  ضرورق وقد ل دت بعض قرارات محكمة التمررد العراقيةا ومحا ر دول لخرى منا فرنسا وم .والمتعهدين
 .عدم تحمرا المتعاقد م  الدارق لعنا   يرر متوقعة

ا  رابعا : تطبيق النظرية ع ى عقود الأشغال العامة واللوريد والصدمات شملت تطبيقات النظرية في ظا الجائحة عقود 
التي تعلّر تن رلاا بسب  اعقود التوريد .عقود النيا ات والبن  التحتية التي تأخرت بسب  توق  العما :متعددق منها

 .(7)اعقود التيغرا والخدمات العامة التي واجهت ارت اع ا كبرر ا في ال ل  التيغرلية.(6)إيلان المنافل الحدودية
 ا اله الحالات سمحت ب تا المجال لتعديا اليروط التعاقديةا حنا   عل   ل  الطرف المتضرر وبقرار من الجهة 

 .المختصة لو القضا 

                                                           

 2025ا 41عمر جنار ا مد ااىر جائحة كارونا عل  الالتدامات العقدية لمدارق ابحة منيور في مجلة كلية المأمون االعدد د. .( م1)
 99اص 

بحة منيور في مجلة الدراسات القانونية قود الادارية اعل  تن رل الع( Covid-2019.( د علي سلمان الطماوي ا اىار كارونا )2)
 842اص  2025اسنة 1االعدد11والاقتصادية االمجلد 

( ( منيور في سلسلة ا يا  علوم القانون  Covid-2019.( د  مروان يوس  ا)تن رل الالتدامات التعاقدية في ظا  فايروس كارونا ) )3)
 319-317اص  2020مجلة محكمةا بالمغرب االعدد مايو السنة 

   152-151ا ص 1975.( د  عبد المجرد فيا ا نظرية الجدا ات في العقود الادارية ا)دراسة مقارنة( دار ال  ر العربي ا مصر ا4)
 مصدر ساحم  103اص  2025ا 41.( م د. عمر جنار ا مد ا ابحة منيور في مجلة كلية المأمون االعدد 5)
 .215ا ص 2010الادارية ادار الجامعة الجديدق  ا السكندريةا.( د ماجد راي   لو االعقود 6)
 ..12اص2016اسوريةا1.( د حراان زريم اعقد الاشغال العامة اط7)
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لتطبرم النظرية بصورق صحيحةا يننغي توافر اليروط  : المعايير اللي حددها الفقه والقضاء للطبيق النظريةخامسا  
الن يؤدي إل  إراان .الن يكون عام ا ويرر مقتصر عل  جهة معرنة.لن يكون الظرف استننائي ا ويرر مألوف :الآتية

وقد ل دت اله .ا التن رل مستحيلا  كلي اا حا مراق ا فقاالن لا يجع.الن يكون يرر متوق  وقت التعاقد.شديد للمتعاقد
 .المعايرر في اجتهادات محا ر مجلس الدولة ال رنسيا وكلل  في ال قه الداري العراقي

لظهرت الجائحة الحاجة إل  لدوات   سادسا : الح ول العم ية المسلندة إلى النظرية في مرح ة ما بعد الجائحة
إتا ة ال رصة لمراجعة العقود  ويلة  :نظرية الظروف الطارئة الا الدورا من خلالقانونية مرنةا وقد لدّت 

 .وض  آلية قانونية تتيا الت او  الجناري قبا اللجو  للقضا .الأمد
الأخل بمبدل العدالة العقدية لساسا  .تيجي  الدارق عل  عدم التمس  الصارم حبنود العقد إ ا اختا التوازن التعاقدي

 .للتعديا
 المط ب الثاني :

 اثار اللضصم وانهيار العم ة  ع ى توازن العقود الادارية
 اللضصم وانهيار العم ة كت ظروف اسلثنائية –اولا : الإطار المفاهيمي 

يُعدّ التضخر الحاد لو انهيار العملة الو نية من لحرز صور الظروف الاقتصادية الطارئة التي يمكن لن تؤىر بيكا 
% سنوي ا لو تنهار قيمة العملة المحلية 30ازن المالي للعقود الدارية. فعندما تتجاوز نسنة التضخر جواري عل  التو 
%ا يُصنا تن رل العقد مراق ا للطرف المتعاقد م  الدارق. الا الوض  ينطبم عليه وص  )الظرف 50بما يديد عل  

ا ي تا المجال لتطبرم نظرية الظروف الطارئة لو الطار ( لو  ت  )القوق القاارق الاقتصادية( في بعض الأنظمةا مم
من القانون المدني المصريا  147فالقوانرن المدنية منا المادق  .(Rebus Sic Stantibus) مبدل تغرر الظروف

من القانون المدني العراقيا تنص عل  إمكانية تعديا الالتدامات إ ا  رلت ظروف استننائية لر يكن  146والمادق 
توقعها وجعلت تن رل الالتدام مراق ا. من لحرز آىار اله الظروف تآ ا قيمة المنالغ المستحقة للطرف بالمكان 

 رة تجاوزت الديادق في لسعار  2023و 2020المتعاقدا وارت اع كبرر في كل ة المدخلات ) ما  دث في لبنان حرن 
 .وتهديد استمرار العقد%(ا مما يؤدي إل  اختلال في التوازن حرن الطرفرن 300مواد البنا  

 ثانيا : النلائج القانونية الملرتبة ع ى العقود الإدارية
  م النها  لو إعادق الت او  

عندما تصنا الاستمرارية مستحرلة بسب  انهيار اقتصادي  ادا قد تُطبّم نظرية القوق القاارق لنها  العقدا كما  دث 
. لما في الحالات التي 2018نتيجة تضخر تجاوز ملرون بالمئة عام في فندويلا عندما لُلغرت عقود خدمات الن ا 

ا مالي اا يمكن اللجو  إل  مبدل تعديا العقد يكون فرها التن رل ممكن ا ل نه مرام جد 
ا كما جرى في مصر بعد لزمة (1)

 .تحتيةا  رة لعادت الدولة الت او  عل  عقود اليرا ة م  القطاع الخاص في البنية ال2022العملة سنة 

                                                           

 .  338-337ا ص2007ا مصدر الارادي للالتداماتا مطنعة النجاح الجديدق السنة  1.( عبد الحم الصافي ااىار العقد اج 1)
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 ل  التعويض لو تعديا الأسعار  
يلجأ ال نرر من المتعاقدين إل  المطالنة حتعديا الأسعار لو تعويضات جدئية لتغطية الخسائر الناتجة عن التضخر. 
وقد استجاحت بعض الحكومات من خلال ربا العقود بأسعار صرف العملات الأجنبية لو مؤشرات التضخرا كما 

. ويُنرر  ل  إشكالا  في  ال كان التضخر نتيجة مناشرق للسياسات المالية الحكومية 2021 صا في تركيا بعد سنة 
ا من المسؤولية القانونية عن الأضرار وتعويض المتعاقد  )منا  ن  العملة(ا مما قد ي تا المجال لتحمرا الدولة جد  

 .2020المتضررا كما  دث في قضايا متعددق في الأرجنترن سنة 
 قف القضاء في عدد من الدولثالثا : موا

 اتخلت المحا ر الدارية مواق  متناينة في معالجة آىار التضخرا إلا لن لحرزاا .
فرنسا :اعتمد مجلس الدولة ال رنسي مبدل قاحلية تعديا العقود عند زوال لساسها الاقتصاديا كما في قضية ياز حوردو 

 .1916سنة 
قرار ا يسما حتعديا لسعار عقود البنية التحتية بعد تداور قيمة الجنيه في عام مصر: لصدرت المحكمة الدارية العليا 

 .(1320/2021)الحكر رقر  2022
العران ولبنان: صدرت تعامير من البن  المركدي تُجرد تسعرر العقود بالدولار الأمرركي. كما قضت محكمة 

المن لق بالعملة الأجنبية وفم سعر السون  بضرورق ربا العقود 78/2022الاستئناف في حرروت في القرار رقر 
 .العادلا في ظا انهيار اللررق اللبنانية

 رابعا : دراسات حالة واقعية من الأزمات اللضصمية
مليار بالمئةا واو ما لجبر الدولة عل  تسعرر جمي  العقود  79,6(: حلغ معدل التضخر السنوي 2008زيمناحوي )

 .  المستحقات بالعملة الصعنةالحكومية بالدولار الأمرركي ودف
( يقضي 7338%ا ما لدى إل  صدور قانون خاص )رقر 85(: واجهت النلاد تضخم ا تجاوز 2023–2022تركيا )

 .حتعويض المقاولرن في عقود الأشغال العامة عن فروقات الأسعار نتيجة التضخر
دارية تحديات كبررق في كيفية  ماية التوازن واجهت الأنظمة ال خامسا : اسلراتيجيات وقائية لضمان اسلقرار العقود

 :التعاقديا وقد تر اقتراح وتن رل عدق  لول منها
التي تربا المدفوعات بمؤشرات الأسعار لو لسعار  (Indexation) الصياية التعاقدية المرنة: إدراج حنود ال هرسة

عادق الت او  عند تجاوز الت اليا نسنة معرنة صرف العملات الأجنبيةا وإدراج )حنود الميقة( التي تُلدم الدارق بإ
 %(15)منلا  

تدخا تيريعي مناشر: إصدار قوانرن تنظر تعديا لسعار العقود في  الات التضخرا منا لائحة تعديا لسعار العقود 
 .2023التركية لسنة 

رن سعر الصرفا كما تحمّا الدولة لمخا ر العملة: بعض التيريعات منحت الدولة صلا ية تعويض المتعاقد عن ف
 .عل  ضمانات مالية ضد تقلنات العملة 2022لسنة  8نصّ المرسوم المصري رقر 
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عدق ل كام قضت بإعادق التوازن المالي  (ICC)  ا النداعات عن  ريم التحكير: لصدرت محكمة التحكير الدولية
 .2021لسنة  PTA/24821للعقود الدارية التي تأىرت بالأزمات الاقتصاديةا كما في القضية رقر 

إن التضخر وانهيار العملة ييكلان خطر ا  قيقي ا عل  توازن العقود الداريةا ويقتضيان اعتماد إ ار قانوني مرن 
يوازن حرن مصلحة الدارق والمقاول. والا يتطل   سن الصياية التعاقديةا وإعمال دور القضا ا والتدام الدولة حدوراا 

مات التي ت ون ب عا سياساتها الاقتصادية. وتؤكد التجارب المقارنة لن المرونة القانونية في التخفيا من نتائج الأز 
 .والتيريعية تمنا صمام لمان لاستمرار المرافم العامة وتحقرم الاستقرار القانوني والتنموي 

 الصاتمة
واجهة الأ داث يرر المتوقعةا تمنا نظرية الظروف الطارئة لداق قانونية جوارية لضمان توازن العقود الدارية في م

 ما في  الات الجوائا لو الانهيارات الاقتصادية. لظهرت الدراسة كيا تعكس اله النظرية مرونة القانون الداري 
في التوفرم حرن استمرارية المرافم العامة و ماية المتعاقدين من الأعنا  المالية المراقة دون المساس بمبدل 

ق  التيريعي العراقي ما يدال ي تقر إل  الأسس الصريحة لتطبرم اله النظريةا ما يجعا الميروعية. يرر لن الوا
اللجو  إل  القضا  لو الاجتهادات ال ردية الوسرلة الو ردق لمعالجة آىار الأزماتا ويعرم حلل  تحقرم العدالة التعاقدية 

وج  المعالجة التيريعية والمؤسسية لت عرا المنيودق. وقد كي ت الدراسة عن عدد من التحديات والنواقص التي تست
اله النظرية بصورق فاعلة ومتوازنة. توصلنا في نهاية النحة ال  مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي سنبرنها 

 .عل  النحو الاتي : 
 اولا : الاستنتاجات

تؤدي الأول  إل  تعديا الالتدامات لأن لظهرت الدراسة لامية التمررد حرن الظروف الطارئة والقوق القاارقا  رة  -1
 .التن رل لا يدال ممكن ا وإن كان مراق اا في  رن لن القوق القاارق تؤدي إل  إنها  العقد نتيجة استحالة التن رل

تبرن لن جائحة كورونا اعتُبرت من قبا العديد من المحا ر ظرف ا  ارئ ا لا قوق قاارقا مما سما بإعادق النظر في  -2
وط التعاقدية دون اللجو  إل  فس  العقودا واو ما يعكس مرونة اله النظرية في مواجهة الأزمات الصحية الير 

 .العالمية
لوضا النحة لن التضخر الحاد وانهيار العملة يمنلان عواما تؤدي إل  اختلال جسير في التوازن المالي للعقود   -3

 .لا في عدد من الدول منا لبنان وتركياالداريةا وقد تر تطبرم النظرية لمواجهة الا الخ
تبرن لن التيري  العراقي يعاني من ضع  في تنظير نظرية الظروف الطارئةا إ  لا توجد نصوص صريحة في  -4

( من القانون 147القانون المدني لو الداري تتناولهاا عل  خلاف ما او موجود في القوانرن المقارنة منا المادق )
 .المدني المصري 

يبرز دور القضا  الداري كركردق لساسية في تطبرم النظريةا من خلال إعادق التوازن المالي للعقد عبر لدوات   -5
ا قضائي ا يسد فراي ا تيريعي ا  .منا تمديد المدد التعاقدية لو تخفيض الالتدامات لو تعلرم الغراماتا ما يعكس اجتهاد 
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التعاقدية الوقائيةا كإدراج حنود ال هرسة لو الميقة في العقود العراقيةا كي ت الدراسة عن لن غياب الصياية   -6
 .يديد من اياشة العقود لمام الأزمات ويحد من قدرق الأ راف عل  الت يا معها

لظهرت التجارب الدولية ت اوت ا في تطبرم النظريةا  رة نجحت بعض الدول ك رنسا ومصر في تطبيقها من   -7
ة وقضائية مرنةا في  رن لا يدال العران يعتمد عل  اجتهادات فردية يرر مو دق لغياب البنية خلال آليات تيريعي

 .القانونية اللازمة
 ىانيا : التوصيات

توصي الدراسة  بضرورق تعديد ال ار التيريعي العراقي عبر إدخال نصوص واضحة في القانون الداري تُعن   -1
 .ر م  التجارب المقارنةحتطبرم نظرية الظروف الطارئةا بما ينسج

توصي بجعا البنود الوقائية إلدامية في العقود الداريةا بحرة تتضمن آليات تتيا مواجهة الأزمات منا ربا  -2
 .الأسعار بمؤشرات التضخر لو فر  إعادق الت او  الجناري عند تغرر الظروف الاقتصادية

اخا الدارات العامةا ت ون مهمتها إعادق التوازن تيدد عل  لامية إنيا  لجان ت او   كومية متخصصة د -3
 .للعقود المتأىرق بالأزمات قبا اللجو  إل  القضا ا مما يقلا من النداعات ويديد من ك ا ق الدارق العامة

ترى الدراسة ضرورق إصدار دلرا إرشادي و ني من قبا وزارق العدل لو مجلس الدولة يحدد كيفية ت ريا   -4
ا للت سرر والتطبرمالأزمات ال بر   .ى كالجوائا والانهيارات الاقتصادية كظروف  ارئةا مما يوفر معيار ا مو د 

تؤكد عل  لامية ت عرا وتطوير دور القضا  الداري من خلال تدري  القضاق عل  تمررد الظروف الطارئة عن   -5
 .ةالقوق القاارقا وإنيا  دوائر قضائية متخصصة في منازعات العقود الداري

توصي بإعطا  الأولوية في تعديا العقود للمتعاقدين الضع ا ا لاسيما اليركات الصغررق والمتوسطةا حوص هر   -6
 .ال ئة الأ نر تأىر ا بالأزماتا بما يضمن عدالة تعاقدية اجتماعية

ومصر لتنادل  تدعو إل  تعديد التعاون القانوني القليمي عبر تو رد التوجهات م  الدول العربية كالأردن  -7
 .الخبرات والنصوص النمو جية  ات الصلة

توصي بمراجعة نما ج العقود الحكومية وتحدينها بيكا سنوي لضمان اشتمالها عل  آليات مرنة تستبم الأزمات  -8
 الاقتصادية والصحيةا وتحافظ عل  استقرار العلاقة التعاقدية

 قائمة المصادر والمراجع 
 -اولا : ال ت  :

 ,2012يده , ليه الحقون ,-محمود محمد الدي  ,اىر الظروف الطارئة عل  العقود المدنية ,رسالة ماجسترر جامعة الازار.(هنة 1)
 ا2010اعمان ادار النقافة ا 1.( لد محمود خل  الجبوري ,العقود الاداريةا ط2)
 2007ار النهضة العربي ,لسنة القاارق ا د(. د ضيا  عبد الر من  ا مدى  رية الادارق في التعاقد في القانون اليمنيا 3)
(. محمود عبد المجرد المغربي االميكلات التي يوجهها العقد الاداري واىاراا القانونية االمؤسسة الحدينة لل ت  ا البنان ا االسنة 4)

1998 
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. بغداد: شارع الجد  الأول –مدني العراقي (. عبدالمجرد الحكير اعبد الناقي النكري ا محمد  ه النيرر ا نظرية  الالتدام في قانون ال5)
 1980المتنبيا سنة 

  1993(. د علي محمد حديرا عصام عبد الوااب البرزنجي امنادق وا كام القانون الاداري امكتنة السنهوري للنيرا بغداد ا6)
 1975ا دار ال  ر العربيا سنة ا1ط(. د عبد المجرد فيا  نظرية الجدا ات في العقد الاداري ا7)
ادار النقافة 2طا1(. د ياسرن محمد الجبوريا الوجرد في شرح القانون المدنيا مصادر الحقون اليخصية امصادر الالتدامات اج8)

 2011اعمان ا
 2012ت  القانونية االقاارق امصرا(. د محمد صديم محمد عبد اللها موضوعية الارادق التعاقدية ادراسة مقارنةا دار الم9)
  1991نونية امنياق المعارف مصر اد الحكر ا اىار الظروف الطارئة والقوق القاارق عل  الاعمال القا(. فودها عب10)
 1994لنهضة العربية  امصر ا لسنة (. د ىروت حدري ا النظرية العامة في العقود الاداريةا دار ا11)
  1975العربي ا مصر ارنة( دار ال  ر (. د  عبد المجرد فيا ا نظرية الجدا ات في العقود الادارية ا)دراسة مقا12)
 2010سكندريةا(. د ماجد راي   لو االعقود الادارية ادار الجامعة الجديدق  ا ال13)
 ا2016اسوريةا1( د حراان زريم اعقد الاشغال العامة اط14)
 2007لسنة نعة النجاح الجديدق اا مصدر الارادي للالتداماتا مط 1(. عبد الحم الصافي ااىار العقد اج 15)

 ثانيا : الاطاريح والرسائل 
ن ا مد  لال عبد الحمرد, قاعدق )العقد شريعة المتعاقدين في مجال العقود الادارية(دراسة قانونيه مقارنة, رسالة ماجسترر ,جامعة النهري .(1

 ,2012, لية الحقون,
 ا 2021جامعة اليرن الاوسا ا رسالة ماجستررا مصع  اياد احراهير ال وريا نظرية الظروف الطارئة واىراا عل  العقد الاداريا  .(2

 ثالثا : البحوث والجلات :
ا م د. سرد  سرن امحسن مال  ا ناصر  سرن جنارا الاسس التي تقوم علرها الظروف الطارئة و بيعة التعويض عن اىاراا في  (.1)

  3ج  66العقود الاداريةا بحة منيور في مجلة الجامعة العراقية االعدد )
ناصر  سرن اا.م.د محمد جاسر اا د عامر زيرر اتطبيقات للظروف الطارئة في اليريعة الاسلامية عل  العقد ابحة منيور في (ا 2)

 ا2023ا 1االمجلد 10مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة االعدد 
ا كلية الحقون 58ا العددا16الرافدين المجلد   سن البنان ااىر الظروف الطارئة في تن رل العقد الاداري امجلة (. د.  سن محمد علي3)
 ا2018جامعة الموصا االسنة  –
االعدد 72(. علي عبد الغني مهدي اد ا مد ديلمي ا القوق القاارق في القانون العراقي ا بحة منيور في مجلة  الجامعة العراقية امجلد 4)
 .164اص2024ا 4
اعاق مبدا  سن النية في مر لة الت او  واحرام وتن رل العقود كوجه من اوجه الاصلاح  (. د اسرا عبد الامرر عبد علي ا الالتدام بمر 5)

 ص بالمؤتمر العلمي الدولي النانيجامعة النهرين االعدد الخا–التيريعي ال رنسي لنظرية العقد ا بحة منيور في مجلة كلية الحقون 
 . 731ا ص58ة قانونية مقارنة (بحة منيور في مجلة الرافدين العدد (. م .د. روى سلمان اليمريا القوق القاارق واىاراا )دراس6)
  2025ا 41(. م د. عمر جنار ا مد ااىر جائحة كارونا عل  الالتدامات العقدية لمدارق ابحة منيور في مجلة كلية المأمون االعدد 7)
بحة منيور في مجلة الدراسات القانونية دارية اعل  تن رل العقود الا( Covid-2019(. د علي سلمان الطماوي ا اىار كارونا )8)

  2025اسنة 1االعدد11والاقتصادية االمجلد 
( ( منيور في سلسلة ا يا  علوم القانون  Covid-2019(. د  مروان يوس  ا)تن رل الالتدامات التعاقدية في ظا  فايروس كارونا ) )9)

  2020مجلة محكمةا بالمغرب االعدد مايو السنة 
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 القوانين واللع يمات : رابعا :
 المعدل . 1951لسنة  40( )ىانيا  ( من القانون المدني العراقي رقر 146المادق ) (.1)
 ( من القانون المدني المصري 147( .المادق )2)
بالعقد ان المعدل والتي تنص عل  نه ) ا استحال عل  الملتدم 1951لسنة  40من القانون المني العراقي رقر  168(. اشارت المادق 3)

يكون  ين ل الالتدام عرنا  كر عليه بالتعويض لعدم الوفا  بالتدامه ما لر ينبت استحالة التن رل قد نيأت عن سب  اجنبي لا يد له فيها وكلل 
 الحكر ا ا تأخر الملتدم في تن رل التدامه(.

 . المعدل  1951لسنة  40( القانون المدني العراقي رقر 425ا211ا168(. المادق )4)
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